
  مســقط/الرياض – تتســـارع الجهـــود 
العمانيـــة الســـعودية لترجمـــة الاتفاقات 
التـــي تم التوصـــل إليهـــا مؤخرا بشـــأن 
الارتقاء بمســـتوى العلاقـــات الاقتصادية 
من بوابة الاســـتثمارات وفق نموذج جديد 
للشراكة وهو ما يؤكد على أهمية الترابط 
بين الجارين في وقـــت يحاول فيه البلدان 

تعزيز التعاون مع الشركاء في المنطقة.
العمانيـــون  المســـؤولون  ويتســـلح 
بقناعات راســـخة بأن بلدهم ســـيكون من 
أهـــم الشـــركاء الاقتصاديـــين للســـعودية 
فـــي منطقـــة الشـــرق الأوســـط، وبالتالي 
فإنهم يـــرون أنه لا بد مـــن العمل بأقصى 
الطاقات من أجل رفع معدلات الاســـتثمار 
بـــين  البينيـــة  التجـــارة  حجـــم  وزيـــادة 

البلدين.
ووقف مســـتثمرون ســـعوديون أثناء 
زيارتهـــم إلـــى مســـقط مؤخـــرا على مدى 
مـــا يتمتـــع بـــه منـــاخ الأعمـــال العماني 
مـــن اســـتقرار وتســـهيلات وحوافز تتيح 
لهـــم دخول هـــذه الســـوق، وشـــرعوا في 
استكشـــاف الفرص الواعدة والتي يتوقع 
أن تتكلل باستثمارات حقيقية عبر الدخول 
في شراكات استثمارية مع نظرائهم رجال 

الأعمال العمانيين.
وتســـعى عمان، التي تعتبـــر أقل دول 
منطقـــة الخليـــج إنتاجـــا للنفط وليســـت 
عضـــوا في منظمـــة أوبـــك، إلـــى امتلاك 
قاعدة صناعية متنوعة وفق اســـتراتيجية 
تمتـــد حتـــى العـــام 2040، ولذلك تســـعى 
المشـــروعات  تطويـــر  إلـــى  الســـعودية 
التـــي تحقـــق أهدافهمـــا الاســـتراتيجية 

المشتركة.

ويؤكـــد رجـــال أعمـــال ومســـتثمرون 
ســـعوديون علـــى أن عُمان تعتبـــر وجهة 
استثمارية واعدة في عدة قطاعات حيوية 
منها الســـياحة والثروة السمكية والقطاع 
النفطي والصناعـــات الغذائية والخدمات 
اللوجستية وكذلك قطاع التطوير العقاري 

وغيرها.
ويرى ياسر المســـفر كبير المستشارين 
للاتصـــال فـــي شـــركة العليـــان المالية أن 
الســـلطنة تمتلك فرصا اســـتثمارية كثيرة 
مهمة ســـواء في قطاع النفط والغاز أو في 
اســـتثمارات الطاقة النظيفـــة وغيرها من 

القطاعات.
العمانيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  ونســـبت 
الرســـمية إلى المســـفر قوله إن ”المستثمر 
السعودي يبحث عن تســـهيل التشريعات 
والإجراءات المتعلقة بالاستثمار والحوافز 
والدعـــم التـــي تســـاعده على الاســـتثمار 
بســـهولة في مختلف المجالات الاقتصادية 

لاسيما في قطاع البتروكيماويات“.
وتتويجا للمسار الجديد في العلاقات 
الاستثمارية، كشف ناصر الهاجري رئيس 
الجانـــب الســـعودي في مجلـــس الأعمال 
العُمانـــي -الســـعودي بـــأن ثمة دراســـة 
لإنشـــاء شركة مشـــتركة بين رجال الأعمال 
الســـعوديين ونظرائهـــم العمانيـــين تحت 
مسمى ”الشـــركة الخليجية“ والمتخصصة 

في مجال البتروكيماويات والكيماويات.
حجـــم  أن  إلـــى  التقديـــرات  وتشـــير 
الاستثمارات الســـعودية في سلطنة عُمان 
يبلغ حاليـــا قرابة 6.4 مليار دولار تشـــمل 
عدة قطاعات حيوية مثل البتروكيمياويات 
والرعايـــة الصحيـــة والطاقـــة المتجـــددة 

والنقـــل  والأغذيـــة  الأعمـــال  وخدمـــات 
والتخزين والعقارات وغيرها.

وتنظـــر مجموعة الخليف الســـعودية 
الى الســـلطنة كوجهة اســـتثمارية واعدة 
بهـــا فـــرص كثيرة فـــي المجالـــين النفطي 
والصناعي حيث التقت الشـــركة من خلال 
المنتـــدى بالعديـــد مـــن الشـــركات ورجال 

الأعمال العمانيين.
ويقول ســـعد الخليـــف رئيس مجلس 
هنـــاك  إن  الخليـــف  مجموعـــة  إدارة 
توافقـــا في الـــرؤى بين مســـقط والرياض 
وتعـــاون  تكامـــل  وجـــود  فـــي  ـــةً  وجديَّ
وثيـــق بـــين البلديـــن وأن هنـــاك نوايـــا 
صادقة لتوقيـــع اتفاقيات بـــين المجموعة 
والشـــركات العمانية خلال الفترة القريبة 

القادمة.

وأشـــار إلى أن الفرص الاســـتثمارية 
المختلفـــة متاحة لكلا الجانبـــين ونظامي 
الاســـتثمار فـــي البلديـــن يعامـــلان رجال 
الأعمـــال كمواطنـــين، مما يســـهم في رفع 
معـــدلات التبـــادل التجاري بـــين البلدين 

واستغلال الفرص.
فـــرص  لديهـــا  الســـلطنة  أن  وأكـــد 
اســـتثمارية في قطاعات عـــدة واعدة منها 
الســـياحة والثـــروة الســـمكية والقطـــاع 
النفطي وبالتالي هناك فرص واعدة كثيرة 
لرجـــال الأعمال الســـعوديين للاســـتثمار 

فيها.

عـــن  الصـــادرة  الأرقـــام  وتظهـــر 
عـــدد  أن  الســـعودية  الاســـتثمار  وزارة 
عُمـــان  فـــي  الســـعوديين  المســـتثمرين 
مـــن شـــركات ومؤسســـات وأفـــراد نحو 
1235 مســـتثمرا وأن هنـــاك تطلعـــات بأن 
يزيـــد هـــذا الرقـــم فـــي غضون ســـنوات 

قليلة.
الرئيـــس  الغامـــدي  نـــوف  وتعتبـــر 
شـــيف  لمجموعـــة  والمؤســـس  التنفيـــذي 
والدراســـات  للاستشـــارات  آوتســـايدر 
الاقتصادية والإدارية السعودية أن علاقات 
التعـــاون الاقتصادي تحظـــى باهتمام من 
قبل المســـتثمرين خاصة تلـــك الإمكانيات 
التـــي تتيحها المـــدن الصناعيـــة العمانية 

والمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.
وتتفق أوســـاط الأعمال علـــى أن ثمة 
جوانب مشـــتركة فـــي ”رؤية الســـعودية 
2030“ و”رؤيـــة عمـــان 2040“ يمكن عبرها 
بنـــاء المســـتقبل الاقتصادي وهـــي تعزيز 
وتوطين  المباشرة  الأجنبية  الاســـتثمارات 
الوظائـــف وتنويع مـــوارد الدخل وتعزيز 

المبادلات التجارية.
ومـــن هـــذا المنطلـــق اعتبـــرت توقيع 
مذكـــرات التفاهـــم فـــي مجـــال تشـــجيع 
الاســـتثمار والتعـــاون الاقتصـــادي بـــين 
البلديـــن كانـــت تتويجـــا لزيـــارة وزيـــر 
الاســـتثمار خالد الفالح والوفد المرافق له 

إلى مسقط مؤخرا.
وقال الفالح خلال المنتدى الاستثماري 
العُماني السعودي الذي عقد نهاية الشهر 
الماضـــي إن ”البلديـــن يزخـــران بفـــرص 
ر أرضيـــةً خصبةً  اســـتثمارية واعـــدةٍ توفِّ
لإقامة شـــراكاتٍ اســـتثمارية متنوعة بين 

قطاعي الأعمال السعودي والعُماني“.
وأشـــار إلـــى أن حجم الاســـتثمارات 
المسُـــتهدفة ضمن إطار ”رؤيـــة 2030“ يبلغ 
حوالـــي 12 تريليـــون ريـــال (3.2 تريليون 
دولار) فـــي كافـــة القطاعـــات مـــن خطـــط 
التنويـــع الاقتصـــادي التـــي يقودها ولي 

العهد الأمير محمد بن سلمان.

 بيروت – وجد قطاع السياحة اللبناني 
نفســـه في معركة من أجل البقاء بسبب 
الأزمـــة المالية التي تعانـــي منها البلاد 
وأدت إلى عجز الدولة عن توفير الوقود 
ومدفوعـــا أيضا باختفاء الزوار بشـــكل 
ملحوظ بفعـــل تقلص مداخيل المواطنين 

وغياب السياح الأجانب.
وبـــات كثير مـــن أصحـــاب المطاعم 
والمقاهـــي يخشـــون حدوث الأســـوأ في 
ظل فقدان المحروقات وســـط تضاءل كل 
الآمـــال بالخروج من هـــذه الورطة وبعد 
أن كانـــت البـــلاد تراهن على الســـياحة 
الوافـــدة في فصل الصيـــف، للتعويض 
قليلا عن الخسائر الفادحة التي أصابت 
الاقتصـــاد لاســـيما الســـياحة أحد أكبر 

القطاعات الاقتصادية في لبنان.
ومنـــذ أواخـــر العـــام 2019 تعصف 
بالبـــلاد أزمة اقتصادية حـــادة، تزامنت 
وجائحـــة كورونا، وانفجار ضخم بمرفأ 
بيروت فـــي أغســـطس العـــام الماضي، 
فضلا عن أزمة سياســـية تتمثل بفشـــل 

تأليف حكومة جديدة.
ولأن الوقود لم يأت بما تشتهيه سفن 
هذا القطاع، تلقت المؤسسات السياحية 
ضربة بسبب انقطاع الكهرباء عنها، ما 
دفع قســـما كبيرا منها إلى إقفال أبوابه 

والتوقف عن العمل.

ففي شارع الحمرا أبرز معالم بيروت، 
عُلقت على أبواب أحد المطاعم الشـــهيرة 
التي أقفلت لافتة تقول ”بســـبب الوضع 
الكارثـــي وأزمة المازوت، قـــررت الإدارة 
وقف الخدمات حتى إشعار آخر“، ومثله 

فعل كثيرون في هذا القطاع.
ونتيجة عـــدم وفرة النقـــد الأجنبي 
الكافي لاســـتيراد الوقود مـــن الخارج، 
تعانـــي البـــلاد منـــذ أشـــهر شـــحا في 
المشـــتقات النفطية، ما تســـبب بانقطاع 
الكهربـــاء لســـاعات طويلة عـــن المنازل 

والمؤسسات التجارية.
ومرارا حذرت المستشفيات من خطر 
توقـــف خدماتها بســـبب أزمـــة الوقود، 
فيما توقفت بعـــض المخابز عن الإنتاج، 
كما شهدت بيروت خلال شهر أغسطس 
الماضي إقفال مجمعين تجاريين كبيرين 

للأسباب ذاتها.
ويقول ســـمير يعقوب عضـــو نقابة 
أصحـــاب المطاعـــم والمقاهـــي، لوكالـــة 
الأناضول، إن نســـبة المؤسســـات التي 
أقفلـــت أبوابها تبلغ نحـــو 35 في المئة، 
فيما بعضها يعمل بدوام جزئي بســـبب 

عدم توفر الوقود والكهرباء.
وفضـــلا عن تأمـــين الكهربـــاء التي 
تحتاجها المؤسسات، فإن شح المشتقات 
النفطية يؤثر سلبا على حركة التنقل في 
الشـــوارع، وهذا ينعكـــس انخفاضا في 

أعداد الزبائن، بحسب المتحدث.
كما يشـــكو يعقوب الـــذي أقفل أحد 
فـــروع مؤسســـته فـــي منطقـــة برمانـــا 

الســـياحية، من أن الأزمة تمنع في كثير 
من الأحيان وصول الموظفين والعمال في 
المؤسسات السياحية إلى أماكن عملهم.

وقال ”كنا نتأمل خلال فصل الصيف 
أن نعوّض الخســـارات التي تكبدها هذا 
القطاع خلال العامين الماضيين، بســـبب 
الإقفال العـــام في ظل جائحـــة كورونا، 
لكن للأســـف جاءت أزمة الوقود لتطيح 

بكل شيء“.
ويلفت يعقوب إلى أن قطاع السياحة 
في لبنان كان قبيل الأزمة يضم 200 ألف 
موظـــف وعامـــل، فيما كان يقـــدر حجم 
الدخل ســـنويا من هذا القطاع بنحو 10 
مليـــارات دولار، ”إلا أن الخســـائر هـــذا 

العام تفوق 50 في المئة“.
ويجمـــع الخبـــراء علـــى أن أوضاع 
القطاع الســـياحي تعتبر المقياس الأول 
لحالة اقتصاد البلاد، وأن حجم النشاط 
فـــي قطاعات كثيـــرة يعتمـــد على مدى 
ازدهار الحركـــة الســـياحية لكنه اليوم 
أمـــام تحديـــات لا حصر لهـــا وليس من 

المتوقع أن يتجاوزها قريبا.
ويقـــول النقابـــي غســـان عبداللـــه 
إن مـــا تبقـــى من مؤسســـات ســـياحية 
مفتوحة أبوابهـــا، تواجه تكاليف عالية 
فـــي التشـــغيل وصعوبـــات كبيـــرة في 
الاســـتمرار في ظل غلاء أســـعار السلع 

والمواد الأولية.
ويؤكـــد عبداللـــه وهـــو أمـــين ســـر 
نقابة المؤسســـات الســـياحية في لبنان، 
أن المؤسســـات تعانـــي نقصـــا حادا في 
المـــازوت (الديـــزل)، الـــذي تشـــتريه من 
شركات الاستيراد والتوزيع، لذلك تلجأ 
إلى شـــرائه بأســـعار مرتفعـــة جدا من 

السوق السوداء.
ويعـــد المـــازوت ضروريـــا لتوليـــد 
الخاصـــة  المولـــدات  مـــن  الكهربـــاء 
النقـــص  ولتعويـــض  بالمؤسســـات، 
الكبيـــر بالطاقة التـــي تنتجها محطات 
توليد الكهرباء الحكومية بســـبب شـــح 
وقود الفيـــول المخصص لتشـــغيل تلك 

المعامل.
ويوضح عبدالله قائلا إن ”المؤسسات 
تشتري صفيحة المازوت سعة 20 لترا من 
السوق السوداء بســـعر يتراوح ما بين 
350 ألف ليرة لبنانية (231.7 و265 دولارا 
وفق الســـعر الرســـمي)، بينما ســـعرها 
الرســـمي يبلغ نحـــو 98 ألف ليـــرة (65 

دولارا)“.
وقبـــل الأزمـــة الراهنة حـــاول لبنان 
مـــلاذات  آخـــر  إلـــى  أنظـــاره  توجيـــه 
الاقتصاد المتعثر بالرهان على السياحة 
خاصـــة بعـــد أن تقلص أعداد الســـياح 
الخليجيـــين المحـــرك الأول للقطاع، في 
خضـــم أزمـــات كبّلـــت انتعـــاش النمو 

المحاصر بالتجاذبات السياسية.
ويقول علي سعد، وهو صاحب مطعم 
لبيع الفول والحمص في شارع الحمرا، 
إن ثلاثة مطاعم أقفلت أبوابها من حوله، 

ويتخوف أن يأتي الدور عليها.
وإلى جانب أزمة الوقود والكهرباء، 
يعاني ســـعد من انقطاع الغـــاز أحيانا 
وكذلـــك مياه الشـــرب، فضـــلا عن غلاء 
المواد الأولية وتأخر التجار في تأمينها.

المدن الصناعية تحظي 

باهتمام من المستثمرين 

السعوديين

نوف الغامدي

السلطنة تمتلك 

فرصا كثيرة ومهمة 

في قطاعات متنوعة

ياسر المسفر

 الريــاض – أظهر تقريـــر حديث حول 
الســـعودية  أن  الإلكترونيـــة  التجـــارة 
انضمت إلى قائمة أسرع الأسواق نموا 
في هذا المضمار، إلـــى جانب الإمارات 
ومصر على مســـتوى الشـــرق الأوســـط 

وشمال أفريقيا.
وذكـــرت غرفـــة الرياض فـــي تقرير 
”أحـــد  باتـــت  الســـعودية  أن  الاثنيـــن 
الإلكترونيـــة  التجـــارة  أســـواق  أكبـــر 
علـــى مســـتوى العالم في 2019 بســـبب 
أن  إلـــى  مشـــيرة  كورونـــا“،  جائحـــة 
حجـــم التعامـــلات فـــي القطـــاع وصل 
إلـــى نحـــو 5.7 مليـــار دولار فـــي العام 

الماضي.
وكشـــف التقرير الصادر عن مرصد 
قطـــاع دعـــم الأعمـــال، والـــذي أوردته 
وكالة الأنباء الســـعودية الرســـمية، عن 
عدة أســـباب مكّنت مـــن ارتفاع التجارة 

الإلكترونية فـــي الوقـــت الراهن أهمها 
ســـهولة زيـــادة قيمـــة المبيعـــات عبر 
المدفوعـــات الرقميـــة وارتفـــاع العائد 
الاقتصادي، بالإضافة إلى قيود الإغلاق 

بسبب الجائحة.
إتاحـــة  أن  إلـــى  التقريـــر  وأشـــار 
الإنترنت ومواقـــع التواصل الاجتماعي 
بشـــكل متزايـــد أدت إلـــى زيـــادة فرص 
ممارســـة التجارة الإلكترونية في العام 

الجاري.
وساهم التســـوق الرقمي في الناتج 
المحلي الإجمالي للبلد الخليجي بعائد 
بلغ 10.4 مليار دولار في العام الماضي، 

وفقا لقطاعات التجارة الإلكترونية.
وبحسب التقرير جاء قطاع الملابس 
والأحذيـــة بنحـــو 3.2 مليـــار دولار، ثم 
الإلكترونيـــات بنحـــو 2.9 مليـــار دولار، 
ثم الأثاث والأجهـــزة المنزلية بنحو 1.4 

مليار دولار، وجاء أقـــل عائد من الغذاء 
والدواء بنحو 776 مليون دولار.

وأفـــاد التقرير بأن مؤشـــر التجارة 
الإلكترونيـــة العالمي في العام الماضي 
أظهر أن الســـعودية جاءت فـــي المركز 
الثاني عربياً والتاسع والأربعين عالمياً 
بين 152 دولة يضمها المؤشـــر الصادر 
مؤخـــراً عـــن مؤتمـــر الأمـــم المتحـــدة 

للتجارة والتنمية (أونكتاد).
وقـــد زاد معدل اســـتهلاك الإنترنت 
من قبـــل المســـتخدمين بنســـبة 34 في 
المئة خلال العام الماضي أثناء جائحة 
كورونـــا مقارنة مع عام 2019، وكذلك زاد 
عدد المستهلكين بنسبة تقارب 82.6 في 
المئة من إجمالي الســـكان، وذلك بزيادة 

سبعة في المئة بمقارنة سنوية.
وارتفع عـــدد المتاجـــر الإلكترونية 
المرخصـــة فـــي الســـعودية عـــام 2020 

إلـــى نحو 14 في المئة عـــن العام 2019، 
وكذلـــك ارتفع عدد الســـجلات التجارية 
للمتاجـــر الإلكترونيـــة لتبلـــغ 28.6 ألف 
متجر ومنصة للتجـــارة الإلكترونية في 
نهايـــة النصف الأول من العام الماضي، 
بزيادة 3571 منصـــة إلكترونية بمقارنة 

سنوية.
العربـــي  النقـــد  مؤسســـة  وكانـــت 
الســـعودي (البنك المركـــزي) قد أطلقت 
في فبرايـــر الماضي نظـــام المدفوعات 
الفورية الذي يضمن سلاســـة العمليات 

المالية والتجارة الرقمية.
وجـــاءت تلـــك الخطوة بعـــد نجاح 
التجريبيـــة  الأولـــى  المرحلـــة  إطـــلاق 
التي شـــهدت تفعيـــل النظام مع عدد من 
البنوك السعودية، في ظل خطة الرياض 
للتحول إلى مركز رائد للابتكار في قطاع 

التقنية المالية.

السعودية أسرع أسواق التجارة الرقمية نموا في المنطقة
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السياحة اللبنانية

تئن تحت وطأة فقدان
المحروقات

مغلق حتى إشعار آخر

تطرح مســــــألة التكامل الاقتصادي الشــــــامل بين ســــــلطنة عمان والسعودية 
نفســــــها بقوة على طاولة تعزيز العلاقات الاقتصادية للجارين، وخاصة في 
ما يتعلق بتنمية الاستثمارات في كافة المجالات، والتي باتت محور طموحات 
ــــــن إلى جانب التجارة البينية، حيث ســــــيتيح لهما تعزيز معدلات النمو  البلدي

بشكل أكبر.

دخــــــل قطاع الســــــياحة اللبناني في أزمة عميقة قــــــد يصعب عليه أن يتدارك 
خسائرها ليس بسبب الضبابية السياســــــية التي تكتنف مشاورات تشكيل 
الحكومــــــة بفعــــــل الضغوط الشــــــعبية لإصلاح الاقتصاد المترنّح على شــــــفا 
الهاوية فقط، بل لعدم توفر إمدادات الوقود والذي أدى إلى اضطرار المطاعم 

والمقاهي إلى إغلاق أبوابها أمام المستهلكين.

شركات سعودية تستكشف فرص

مان
ُ
الاستثمار الواعدة في سلطنة ع

شراكة تجمع رجال الأعمال في البلدين لتطوير مشاريع التكرير

نسبة المؤسسات 

التي أقفلت أبوابها 

تبلغ نحو 35 في المئة

نقابة المطاعم والمقاهي

المئات من المطاعم والمقاهي 

تضطر للإغلاق لعدم توفر الكهرباء

الوقوف على أهم الفرص المستقبلية


